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دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية

التقرير السنوي، ‏1999‏
أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات

ملخــص تنفيــذي

نيسان/ إبريل، 1999

( ذو الحجة، 1419 هـ – نيسان، 1999 

جميع الحقوق محفوظة.

في حالة الاقتباس يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي:

دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، 1999. التقرير السنوي 1999. أطفال فلسطين- قضايا وإحصاءات، ملخص تنفيذي. رام الله- فلسطين.

جميع المراسلات توجه إلى قسم خدمات الجمهور على العنوان التالي:

دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية

ص. ب. 1647،

 رام الله- فلسطين

هاتف: 2986340(972-2) 

فاكس: 2986343(972-2)

بريد إلكتروني: pcbs@pcbs. pna.org
صفحة إلكترونية: http://www.pcbs.org

بدعم من الحكومة السويدية عبر وكالة التنمية السويدية - (Sida)

ملاحظات إيضاحية:                                                  

(--)
تشير إلى عدم توفر بيانات.

(.)
تشير إلى كسور عشرية.

(-)
استخدام الواصلة  بين السنوات، يعني كامل الفترة المعنية، بما في ذلك سنة البداية وسنة النهاية.

(*)
لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته  اسرائيل عنوة بعيد احتلالها  للأراضي الفلسطينية في عام 1967.


الأرقام والنسب في الجداول قد لا تساوي القيم الإجمالية بالضبط بسبب عامل التقريب.

مقدمــة

يعتبر التقرير الإحصائي السنوي الثاني " أطفال فلسطين – قضايا وإحصاءات "، ثمرة عمل  برنامج إحصاءات الطفل (CSP) الذي قامت دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية بتأسيسه عام 1997، بدعم من الحكومة السويدية عبر وكالة التنمية السويدية ((Sida، وذلك نحو تطوير آلية عمل وطنية لمراقبة، واقع الطفل الفلسطيني ومدى تمتعه بحقوقه.  ويعمل القائمون على البرنامج، من خلال التشاور مع المؤسسات الحكومية، في تحديد المؤشرات الرئيسية التي تمثل أداة قياس لعملية المراقبة ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستفيدين من البيانات، ويتمثل الهدف الكامن وراء جمع وتحليل البيانات وتعميم الإحصائيات، إلى رفع مستوى الوعي بين صانعي السياسات، والمخططين، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعين عن قضايا الطفل، من حيث أهمية التخطيط وسن التشريعات ووضع الأولويات وتلبية الاحتياجات.

احتوى التقرير على قائمة من المؤشرات التي هي حصيلة لتوصيات ورشات عمل، نفذها برنامج إحصاءات الطفل في محافظات الوطن على مدار عام 1998. وقد صنفت هذه المؤشرات إلى سبعة مواضيع أساسيه، حيث شكل كل موضوع منها فصلاً من هذا التقرير، وجاء هذا التصنيف منسجما مع وثيقة حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1989 كإطار عام، ومع خطة العمل الوطنية للطفل الفلسطيني لعام 1995 كإطار خاص. وكانت أهم إحدى التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل هي أهمية جمع البيانات حول الأطفال من 0-17 سنة، وذلك انسجاما مع المادة (1) من وثيقة حقوق الطفل الدولية.

ومن المؤشرات التي تضمنها التقرير، مؤشرات حول البيئة الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بواقع الطفل الفلسطيني، وتبرز أهميتها في  فهم المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة بطريقة غير مباشرة، على مدى تلبية حقوق الطفل وتمتعه بحياة كريمة، ومؤشرات حول صحة الطفل، تراقب حق الطفل في البقاء، وحقه في التمتع بصحة جيدة، حول مؤشرات الواقع التعليمي والثقافي للطفل، لإعطائه حقه في التنمية والتطوير، ومؤشرات حول حاجة الأطفال إلى حماية خاصة من قبل الأسرة والمجتمع، وإمكانية تحقيق هذه الحماية، لمن هم في حاجة إليها من الأطفال الجانحين والمعاقين، والذين هم في المؤسسات، والأطفال الذين تعرضوا للعنف، أو الذين هم تحت خط الفقر وآخر هذه المؤشرات كانت حول تشغيل الأطفال، وقد أعطي هذا الموضوع خصوصية هامة، وذلك لتنفيذ مسح حول تشغيل وأنشطة الأطفال من سن (5-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية من قبل دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية، كما أعطى الخصوصية نفسها لموضوع (أطفال تحت خط الفقر) ذلك لأنه يشكل أول مادة إحصائية حول الأطفال الفقراء في فلسطين.

نأمل أن نكون، من خلال هذا الإصدار، أداة فاعلة وقيمة، للمستفيدين في فهم معطيات واقع الطفل الفلسطيني واحتياجاته، من اجل رفع مستوى التخطيط وبناء البرامج التنموية الهادفة لتلبية حقوق أطفالنا في فلسطين.  
1. الواقع الاجتماعي والاقتصادي:

 أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني أطفال دون سن الثامنة عشرة، هم يشكلون نسبة 53.3% من مجموع السكان، حيث أظهر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت-1997 أن عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة بلغ 1.546 مليون طفل منهم 49% إناثاً.

 40% من الإناث اللواتي تزوجن عام 1997 كانت أعمارهن أقل من 18 سنة، وتنخفض هذه النسبة كثيرا بين الذكور لتصل إلى 2.7%.

 هناك حوالي 44,000 طفل يعيشون مع أحد الوالدين، منهم 92.5% يعيشون مع أمهاتهم فقط و7.5% يعيشون مع آبائهم فقط.

 حوالي 13% من أرباب الأسر التي يوجد فيها أطفال هم من فئة البطالة، وتختلف هذه النسبة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تبلغ في الضفة الغربية حوالي 10% وفي قطاع غزة حوالي 17%.  

 هناك 16% من الأطفال الفلسطينيين لا تحصل أسرهم على خدمة الاتصال بشبكات المياه العامة، و 5% لا تحصل أسرهم على خدمة الاتصال بشبكات الكهرباء العامة، وحوالي 66% من الأطفال لا تحصل أسرهم على خدمة الاتصال بخدمات الصرف الصحي.

 تفيد الإحصاءات المتوفرة حول الحسابات القومية لعام 1996 في فلسطين بأن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 1,537 دولاراً أمريكياً، مع وجود تفاوت واضح بين الضفة الغربية (باستثناء ذلك الجزء من القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967) وقطاع غزة، حيث بلغ هذا المتوسط 1,691 دولاراً في الضفة الغربية و 1,232 دولاراً في قطاع غزة و 1900 دولاراً في ذلك الجزء من القدس المشار إليه أعلاه.

2. صحة الطفل:

 يعتبر مستوى الرضاعة الطبيعية في فلسطين مقبولا بشكل عام، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من عمر الطفل وبدون فارق يذكر بين الجنسين.  ولكن بعد الشهر التاسع يستمر إرضاع الأطفال الذكور طبيعيا أكثر من الإناث وخاصة في الفئة العمرية (15 – 17شهراً).

 الغالبية العظمى لوفيات الأطفال تحدث في الفئة العمرية (0 – 4سنوات) (حوالي 82% من حالات الوفاة تحصل في هذه الفئة).

 تعتبر الولادة المبكرة (الخداج) السبب الرئيس لوفيات الرضع في قطاع غزة، بينما تعتبر الظروف التي تسبق الولادة السبب الرئيس لوفيات الرضع في الضفة الغربية.

 تعتبر أمراض الجهاز التنفسي السبب الرئيس لوفيات الأطفال دون سن الخامسة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، بينما يوجد اختلاف في ترتيب أسباب الوفاة الأخرى (أمراض الجهاز الهضمي، التشوهات الخلقية، الأورام الخبيثة، تسمم الدم، حوادث الطرق، والتهاب السحايا) بين كلا المنطقتين.

 تشـير الـمعطيات إلى أن نسبة تغطية التحصين ضد الثلاثـي (الدفتيريا

والسعال الديكي والكزاز) وشلل الأطفال والحصبة والسل تتجاوز ال 95%.    ولكن يوجد تفاوت بين الضفة الغربية وقطاع غزة في تلقي الأطفال للمطعوم الثالث و الرابع،  فقد وصلت نسبة التغطية الكلية للتحصين إلى 94% في قطاع غزة مقارنة بـ 75.4% في الضفة الغربية.

 7.2% من الأطفال الفلسطينيون يعانون من قصر القامة، 4% يعانون من نقص الوزن، 2.8%  يعانون من الهزال.  ويعاني الذكور والإناث من مشكلتي الهزال ونقص الوزن بنفس القدر تقريبا، أما مشكلة قصر القامة فتعاني منها الإناث أكثر من الذكور.

 تفيد المعطيات الإحصائية المتوفرة أن الغالبية العظمى من الحوادث التي يتعرض لها الأطفال تقع داخل البيوت.  وتشمل هذه الحوادث (مرتبة بشكل تنازلي) الحروق والتسمم والجروح والكسور، وهذا يتطلب برامج توعية مكثفة على كافة الأصعدة للتخفيف من هذه الحوادث.

3. الواقع التعليمي للأطفال: 

 بلغ عدد الطلبة في مرحلة رياض الأطفال والمرحلتين الأساسية والثانوية، في السنة الدراسية 1998/ 1999، 889895 طالبا وطالبة، وقد شكلت نسبة الإناث إلى المجموع العام في المراحل كلها 49%.

 توفر الحكومة التعليم المدرسي لنسبة تبلغ 61.7% من مجموع الطلاب،  كما توفر وكالة الغوث الدولية مثل هذا التعليم لنسبة تبلغ 23.7%،  أما النسبة المتبقية فيوفرها قطاع التعليم الخاص.

 في العام الدراسي 1998/1999 التحق اكثر من 77173 طفلا في رياض الأطفال، التي يشرف عليها القطاع الخاص بالكامل، بترخيص من وزارة التربية والتعليم. 48% من هؤلاء هم من الإناث.

 في العام الدراسي 1998/1999  33.8% من الأطفال ممن تبلغ أعمارهم (4 – 5 سنوات) ملتحقون في مرحلة رياض الأطفال. 

 اكثر من 746914 طالبا وطالبة ملتحقون في مرحلة التعليم الأساسية، إذ يبلغ معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الأساسية حوالي 91% للذكور والإناث على حد سواء وذلك للعام الدراسي 1998/1999.

 بلغ عدد الطلبة في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 1998/1999 65808 طالبا وطالبة، ويختار معظم هؤلاء الالتحاق في أحد الفرعين الأكاديميين العلمي والأدبي. وفي المقابل، يلتحق 3.3 % من طلبة المرحلة الثانوية بالتعليم المهني.

 تشـكل الإناث نسبة تبلـغ حوالـي 50%  مـن مجموع الملتحقين في

المرحلة الثانوية.  وتبدو الفروق الناجمة عن النوع الاجتماعي (الجندر) واضحة في مستويات الالتحاق، في كل فرع من فروع المرحلة الثانوية، إذ تشكل الإناث 54% من مجموع الطلبة في الفرع الأدبي، و 44% من الطلبة في الفرع العلمي، إلا أن نسبتهن لا تتجاوز 21.6% من مجموع الطلبة في الفرع المهني.

 بناء على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1997، فان 41.7% من الأطفال الفلسطينيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الأراضي الفلسطينية، ملتحقون بالمدارس.

 ترتفع نسب التسرب مع تقدم المرحلة التعليمية، إذ نجد أن نسبة 8.28% من الإناث ونسبة 4.31% من الذكور يتركون مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية.

 إن الرسوب والتسرب يؤديان إلى عدم فعالية نظام التعليم. ويبدو أن نسبة الرسوب بين طلاب المرحلة الأساسية آخذة في الانخفاض منذ العام الدراسي 1994/1995، إذ انخفضت نسبة الرسوب للذكور من 5.04% عام 1994/1995 إلى 2.97% عام 1997/1998 وكذلك فان نسب الرسوب للإناث انخفضت من 4.38% إلى 2.44%خلال الفترة الزمنية نفسها. 

 يتفاوت معدل عدد الطلبة لكل معلم حسب الجهة المشرفة والمنطقة.  إذ تشير التقارير إلى أن المعدلات الأعلى موجودة في مدارس وكالة الغوث الدولية، حيث بلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم 39 طالبا، مقابل 28 طالبا  لكل معلم في المدارس الحكومية، و18 طالبا في المدارس الخاصة.

4. الواقع الثقافي والترفيهي للأطفال:  

 إن نسبة اقتناء الحاسوب في البيوت الفلسطينية التي يتواجد فيها أطفال ما زالت متدنية، حيث تبلغ 3.5% من مجموع الأسر، مع وجود فارق حسب المنطقة (2.4% في قطاع غزة و 4.3% في الضفة الغربية).

 يعتبر جهاز التلفزيون الأكثر انتشارا لدى الأسر الفلسطينية كوسيلة إعلامية وثقافية وترفيهية، حيث يتوفر لدى 87.6% من الأسر الفلسطينية. وهذا ينعكس على مدى استخدام الأطفال له في تنمية ثقافتهم اليومية، ويؤكد ذلك أن حوالي 95% من الأطفال يشاهدون التلفزيون بشكل يومي.

 لا يعتبر امتلاك المكتبة المنزلية لدى الأسر الفلسطينية أحد الأولويات الرئيسية، فهناك حوالي 13% فقط من الأسر التي لديها أطفال تمتلك مكتبات.  وهذا بدوره يؤدي إلى حرمان الطفل من مصدر هام من مصادر نشر الثقافة وهو الكتاب.

 تلعب المدارس ورياض الأطفال دورا أساسيا في توفير الوسائل الثقافية والترفيهية الرئيسية للأطفال من كتب وأجهزة حاسوب وأجهزة تلفزيون وفيديو … الخ.  ولكن تشير المعطيات الإحصائية المتوفرة إلى وجود اختلاف في توفرها من مدرسة إلى أخرى، وبين مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة.  فتتوفر مكتبة في جميع رياض الأطفال والمدارس تقريبا (أكثر من 98%) مع تفاوت في أعداد الكتب فيها من مدرسة إلى أخرى.  أما الحاسوب فإنه يتوفر في 20.2% من رياض الأطفال وفي 45.8% من المدارس في الضفة الغربية، وفي 12.4% و 55.3% من رياض الأطفال والمدارس على التوالي في قطاع غزة.

 تعتبر برامج التلفزيون الترفيهية وبرامج الأطفال الأكثر تفضيلا لدى الأطفال الفلسطينيين، فهناك حوالي 77% من الأطفال يفضلون مشاهدة  البرامج الترفيهية و66% يفضلون مشاهدة برامج الأطفال.

 الأطفال الذكور يترددون على النوادي الرياضية والثقافية أكثر من الإناث، حيث تفيد المعطيات بأنه مقابل كل 100 طفل ذكر يترددون على النوادي هناك 28 أنثى فقط يفعلن ذلك. 

 بلغ عدد المخيمات الصيفية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة عام 1998، 134 مخيما منها 85 مخيما للأشبال و 49 مخيما للزهرات.  والتحق في هذه المخيمات 42,000 مشاركا منهم 15,000 في الضفة الغربية و27,000 في قطاع غزة. 

5. أطفال بحاجة إلى حماية خاصة:

 بلغ عدد نزلاء بيوت الأيتام عام 1998 في الضفة الغربية وقطاع غزة 1980 طفلا منهم 1095 ذكورا و 885 إناثا.  ويتوزعون بين الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 1239 طفلا في الضفة الغربية و 741 طفلا في قطاع غزة.  وقد تجاوز عدد الأطفال المقيمين في دور الأيتام عام 1996 ألـ 2800 طفل.

 تشير معطيات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذته دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية عام 1997 إلى أن عدد الأطفال المعاقين بلغ 15,567 طفلا عام 1997  (أي بمعدل 1,120.4 لكل 100,000 طفل)، ويعاني كل طفل من هؤلاء الأطفال من إعاقة واحدة على الأقل بشكل مزمن، وتتراوح هذه الإعاقات بين الإعاقة الحركية والبصرية والنطقية والسمعية والمتعددة… الخ.

 تعتبر الإعاقة الحركية أكثر أنواع الإعاقات انتشارا بين الأطفال.  إذ تشكل 23% من مجمل الإعاقات، ويليها الإعاقة العقلية (15%) ثم النطقية (10%) والمتعددة (10%) والبصرية (9.5%).

 ترتفع معدلات الإعاقة بين الذكور عنها بين الإناث، حيث تصل إلى 1,252.7 لكل 100,000 بين الذكور و 980.9 لكل 100,000 بين الإناث.

 تبين المعطيات الإحصائية المتوفرة أن حوالي 60% من الإعاقات سببها خلقية.

 تختلف معدلات الإعاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهي في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية، حيث تبلغ 1,096.8 طفل لكل 100,000 طفل في الضفة الغربية و 1,154.6 طفل لكل 100,000 طفل في قطاع غزة. 

 يعاني الأطفال المعاقون من مشكلة الأمية أكثر من الأطفال الأصحاء، إذ تبلغ نسبة الأمية بين الأطفال المعاقين 22% مقابل 4% بين الأطفال الأصحاء في الفئة العمرية (10 – 17 سنة).

 تضاعـف عـدد الاطفال المـحكومين بـجرائم اثني عشرة ضعفاً عام

1997 مقارنة مع عام 1996 (من خمسة وعشرين حالة عام 1996 الي 301 حالة عام 1997.

 تتوزع التهم الموجهة إلى الأحداث الجانحين بين تخريب ممتلكات عامة، واعتداء على الآخرين، والقتل/إيقاع الضرر بالآخرين، والسرقة والمخدرات والجرائم الأخلاقية والتشرد وغيرها.  وكانت تهم الاعتداء على الآخرين والسرقة هي التهم الرئيسية الموجهة للأطفال الجانحين عام 1996 (42% و41% من مجمل المتهمين على التوالي).  أما في عام 1997 فقد بينت البيانات المتوفرة إلى تغير نمط التهم الموجهة للجانحين، فشكلت تهمة تخريب الممتلكات العامة حوالي نصف التهم (49%) ثم تلتها تهمة الاعتداء على الآخرين (27%).  ولكن وعلى الرغم من تدني نسبة تهمة القتل/إيقاع ضرر بالغ (3% في عامي 1996 و 1997) إلا أنه يجب النظر إلى هذه النسبة بأهمية بالغة.

 على الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبذل جهودا لحماية الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة، فقد أوردت الوزارة في تقريرها السنوي بأنه تم معالجة 919 حالة عام 1998 من خلال 25 عاملا اجتماعيا، الا آن هذا الرقم لا يشكل 5% من مجموع الحالات التي تحتاج إلى معالجة.

6. أطفال تحت خط الفقر:

 ربع الأطفال دون 18 سنة في الأراضي الفلسطينية تحت خط الفقر، وحوالي 54% من الفقراء في الأراضي الفلسطينية هم من الأطفال.

 حوالي 17% من الاطفال يعيشون تحت الخط المدقع منهم حوالي 39%

في  الضفة الغربية و61% في قطاع غزة.

 هناك عدة عوامل تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، مثل حجم الأسرة وعدد الأطفال في الأسرة، ومكان الإقامة.

 الأسر التي ترأسها إناث يتعرض أطفالها للفقر أكثر من الأسر التي يرأسها رجال، ففي حين أن 29% من أطفال الأسر التي ترأسها إناث هم من الفقراء هناك 26% من أطفال الأسر التي يرأسها ذكور يعانون من المشكلة. 

 أن زيادة مستوى التعليم لرب الأسرة يقلل إلى حد كبير من نسبة الفقر بين الأطفال.

 تلعب مهنة رب الأسرة دورا أساسيا في تحديد مستوى الفقر بين الأطفال، فالأطفال الذين يعمل أرباب أسرهم في المهن الأولية والزراعة وصيد الأسماك معرضون أكثر من غيرهم للفقر، ويعتبر الأطفال الذين يعمل أرباب أسرهم في تشغيل الآلات، أقل الأطفال فقرا.

 لا تلعب المؤسسات التي تقدم دعما للأسر الفقيرة دورا رئيسيا في القضاء على ظاهرة الفقر، وذلك لأن طبيعة الدعم الذي تقدمه للأسر الفقيرة هو من منطلق إغاثي وليس تنموي. 

7. واقع تشغيل الأطفال:

 هناك حوالي 63,600 طفل في الأراضي الفلسطينية عملوا خلال 12 شهرا الماضية من تاريخ الإسناد (في الفترة الواقعة ما بين العاشر من تشرين اول، 1998 ولغاية السابع من كانون ثاني، 1999).   ويشكل هؤلاء الأطفال ما نسبته حوالي 6.2% من مجموع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين(5-17 سنه). 

 إن الكثير من الفتيات العاملات لدى الأسرة في الأعمال المنزلية لا يصنفن ضمن الفتيات العاملات حسب المفهوم الدولي لعمل الأطفال.  ونتيجة لهذا التصنيف فإن 1.6% من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بيــــن (5 – 17سنة) يعتبرن عاملات مقابل 10.5% من الذكور في نفس الفئة العمرية.

 غالبا ما يكون الدافع الرئيسي لعمل الأطفال هو الحاجة المادية، حيث تفيد الإحصاءات المتوفرة أن حوالي ثلثي الأطفال الذين يعملون بدافع الحاجة المادية، يعملون إما بأجر لرفع مستوى دخل الأسرة أو عن طريق المساعدة في مشروع للأسرة.

 غالبا ما يستلزم عمل الأطفال تركهم للمدرسة، حيث تبين الإحصاءات المتوفرة أن حوالي 45.4% من الأطفال العاملين غير ملتحقين بالمدرسة.

 يعتبر مستوى تعليم رب الأسرة ودخله وحجم الأسرة من أهم العوامل التي تؤثر على نسبة الأطفال العاملين.  فالأسر التي يرتفع مستوى دخل وتعليم رب الأسرة فيها، وينخفض حجمها تكون نسبة عمالة الأطفال فيها متدنية، والعكس صحيح. 

 هناك عـلاقة قوية بين مهنة رب الأسرة وعمالة الأطفال، حيث يلاحظ 

أن حوالي 42.7% من الأطفال العاملين، يعمل أرباب أسرهم في المهن الأولية.

 المنشآت لا تطبق قوانين العمل على الأطفال (15-17سنة) مما يحرمهم من حقوق كثيرة يضمنها لهم القانون.  فهناك حوالي 1.1% من المنشآت التي تشغل أطفالا تطلب منهم كشفا طبيا، علما أن الكشف الطبي للعاملين يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية لقياس مدى تطبيق المنشآت لقوانين العمل.

 عادة ما يتعرض الأطفال العاملون لإصابات عمل تتراوح بين الكسور والجروح والرضوض.  ويتعرضون كذلك للعنف الجسدي والمعنوي، ويعتبر العنف المعنوي الأكثر انتشارا، إذ أن حوالي 11% من الأطفال يتعرضون لعنف معنوي، ونسبة قليلة منهم يتعرضون لعنف جسدي (حوالي 0.6%).

 الأطفال عادة يعملون في ظروف عمل غير ملائمة، فهناك حوالي 30% من الأطفال العاملين يعملون في أعمال خطرة 71% منهم لا يستخدمون أدوات واقية.

 هناك استغلال مادي للأطفال العاملين من قبل مشغليهم، ويتجسد هذا الاستغلال في قطاع غزة أكثر منه في الضفة الغربية، حيث أن أكثر من نصف الأطفال العاملين في قطاع غزة لا تتعدى أجورهم اليومية الخمسة دولارات.

 هناك خرق واضح من قبل جميع مشغلي الأطفال لقوانين العمل المتعلقة بساعات عمل الأطفال في الحالات التي يجيزها القانون.  وينطبق ذلك على جميع أصحاب العمل في جميع المناطق سواء أكان ذلك داخل الأراضي الفلسطينية أو في إسرائيل، حيث أن أكثر من 89% من الأطفال العاملين يعملون أكثر من 6 ساعات يوميا.

 هناك تباين في وجهات نظر آباء الأطفال العاملين تجاه عمل أبنائهم، فمنهم من يرغب بعمل ابنه، لأنه يساعده في توفير الدخل اللازم لتوفير المتطلبات الأساسية للأسرة، وهي نسبة عالية وتشكل حوالي 65% من الأسر، ومنهم من يرى أنه غير ضروري، ولكنهم بحاجة إلى عمل أبنائهم إلى حد ما، ومنهم من لا يرى ضرورة لعمل أبنائهم.

 وللأطفال العاملين وجهة نظرهم الخاصة نحو مستقبل عملهم وتعليمهم، فمنهم من يفضل العمل على المدرسة (حوالي 39%) ومنهم من يفضل المدرسة على العمل ولكن نسبتهم اقل من سابقيهم (حوالي 28%) ومنهم من يفضل الدراسة والعمل في العطل المدرسية (حوالي 19%) ومنهم من يفضل العمل والدراسة معا (حوالي 14%).  وتتفاوت هذه النسب بشكل واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

